تقرير حول لقاء المائدة المستديرة لمناقشة
تدريج فلسطين على مؤشر الفساد العالمي
المقام من قبل ائتلاف أمان والملتقى 
التاريخ: 9/1/2007

المكان: رام الله/ فندق الجراند بارك.

اعداد التقرير: نصر عمر يعقوب.
1. خلفية اللقاء:

خصص هذا اللقاء كمبادرة نوعية، وتدخل غير معهود لمناقشة احتلال فلسطين دائما لموقع متأخر في الترتيب السنوي الذي درجت مؤسسة الشفافية الدولية على اصداره ضمن انشطتها باصدار مؤشر دولي حول وضع الفساد العالمي لمعظم الدول.
ومع ان المؤشر الاخير لعام 2005 قد تخطى ما مجموعه 147، الا ان ترتيب فلسطين ورد في موقع متاخر بترتيب رقم 107. وليس هذا وحسب، فقد لوحظ بان فلسطين تحتل موقعا متاخرا في الترتيب منذ ادراجها لسنوات ثلاث خلت. 
لقد كان هذا الموقف بحذف فلسطين عن المؤشر مؤقتا ضروري، الا انه بحاجة الى المتابعة وعليه قام الملتقى الفكري العربي والذي هو احد اعضاء ائتلاف امان بتنظيم هذا اللقاء من اجل توفير الفرصة لمناقشة القضية والتداول في منهجية الادوات المستعملة في القياس، والبحث في امكانية احداث تغييرات في تلك الطريقة المنهاجية المستخدمة.

2. هدف اللقاء

كان هدف اللقاء البحث في قضية التدريج المتدني لفلسطين على مؤشر مدركات الفساد الذي تنفذه سنويا منظمة الشفافية الدولية. وكان الملتقى الفكري العربي، قد مهد لهذا اللقاء بمناقشة معمقة مع ائتلاف امان خاصة بعد حذف فلسطين مؤقتا من مؤشر عام2006. وقام بتحضير كافة الوثائق والاوراق والملاحق ذات الصلة، وتوزيعها مسبقا على كل من دعي الى هذا اللقاء حيث تم اختيارهم من ذوي العلاقة ليشمل الحضور المهتمين بالموضوع . اللقاء تم على شكل طاولة مستديرة حتى يتم التداول والنقاش المفتوح ليدلي الجميع بدلوه.

3. وقائع اللقاء ومجرياته

اشتمل اللقاء على جملة من الفقرات:

اولا: الافتتاح 
افتتح اللقاء الاستاذ عبد الرحمن ابو عرفة مدير عام الملتقى الفكري العربي الذي استفاض في شرح هدف اللقاء التي وردت في رقعة الدعوة، ثم انتقل الى استعراض اهم الوثائق التي جرى تزويد الحضور بها مع الدعوة مستعينا ببرنامج Power Point. مستهلا بالتعريف بمنظمة الشفافية الدولية كونه احد المشاركين في مؤتمراتها، والتعريف بمؤشر الفساد العالمي الذي بدأ منذ عام 1995 واشتمل على 150 دولة لينتهي بحوالي 158 دولة، كما ونبه الى ادراج فلسطين على المؤشر منذ عام 2003 وكان ترتيبها 78 لتهبط الى مرتبة 108 في العام التالي و107 في العام 2005.
ثانيا: مداخلة د. عزمي الشعيبي
ولج د. عزمي مباشرة في الموضوع متعرضا الى قضية استطلاعات الرأي مؤكدا بانها ليست ترفا وانما تشكل احد الادوات الاساسية للدراسات الجدية وبهدف دراسة الواقع وتشخيصه ومعرفة حقيقته. وبعد تناوله لتاريخ ائتلاف امان وقيامه باستطلاعات الرأي ، توصل الى نتيجة هامة هي اعتماد الاستطلاعات على جانب انطباعي خاصة عندما يتعرض الاستطلاع الى الفساد في قطاع الحكومة او اجهزة الامن او حتى المؤسسات الاهلية. وبسبب ان الانطباع كما ظهر مبالغ  فيه، وغير دقيق، وتكون النتائج،  بالتالي، غير واقعية وانما انطباعية ايضا بدورها، قام ائتلاف امان باجراء دراسات بحثية موازية للاستطلاعات.

وبهذا المدخل، وصل د. عزمي الشعيبي الى التعليق على مؤشرات منظمة الشفافية الدولية والمفاهيم التي تستند اليها ليستنتج وجود اشكالية بنيوية في المؤشر . وهنا، نشأت الحاجة الى توطين المؤشرات وأقلمتها، ومع استحضار هذا التحول، وفي محاولة السعي لخلق مجموعة محددات عربية، لم تنجح المساعي لعمل مشترك اقليمي في هذا الصدد لاسباب كثيرة مر عليها، وجل الذي حصل هو الكتاب المرجعي فقط منوها الى تداخل الابعاد السياسية واثرها على تدريج دول العالم العربي في مؤشر الفساد العالمي.
ونبه منسق عام ائتلاف امان الى انه ومع ضرورة الاعتراف بوجود فساد في فلسطين، الا انه يجب عدم المبالغة فيه من جهة اخرى، مع العناية بمكافحة مظاهره ولكن ضمن حجمه الطبيعي، ومن خلال وضع اولويات مظاهر الفساد الواجب مكافحتها ، ومرورا بتحديد اسبابه والاطراف المتضررة من وجوده وتلك المستفيدة منه، وانتهاء بتحديد الآليات الانسب لمقاومته وتحديدا المؤشرات التي تستخدم في الجهد الوطني لمكافحته.

ثالثا: أهم المداخلات

لقد حامت كثير من المداخلات حول القضايا التالية:

1. بناء المؤشر على الانطباعات ومدى دقته.

2. دور العامل السياسي في خلق صورة نمطية حول وجود الفساد العريض في فلسطين وبالتحديد دور الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة والدول الغربية في ذلك ومدى واقعيته.
3. وجود بعض الاسئلة الموحية والموجهة في استطلاعات الرأي المعتمدة من قبل منظمة الشفافية.
4. وجود عدم منطقية في تدريج الدول على مؤشر الفساد العالمي مع وجود نوع من القفزات غير المبررة في تدريج الدول وترتيبها بين عام واخر.
5. دور القرار السياسي والارادة المبدئية في مكافحة الفساد واثر ذلك على لعب النائب العام دوره.
6. وجود خلط بين حالة الاحباط السائدة احيانا في اوساط الجماهير واسقاطها على الفساد وقياسه مع الاختلاف الكبير بين حالة الاحباط والفساد.
7. تحول الاشاعة الى حقيقة، والحقيقة الى اشاعة في السياق الفلسطيني واثره على مؤشر الفساد دون ادلة ولا توثيق ولا منهجية.
8. ضرورة التفريق في القضايا بين السياقات الدولية المختلفة وعدم النظر اليها وكانها قوالب جاهزة تنطبق على مختلف الدول بنفس المعاني والمضامين.
9. ارتباط مظاهر الفساد بالبيئة الثقافية، فالمجتمع القبلي مثل المجتمع الفلسطيني ترتبط اغلب مظاهر الفساد فيه بالقبيلة خاصة المحاباة والواسطة بينما لا تنتشر مظاهر فساد اخرى كالرشوة.
10. وجود خلل منهجي في مؤشرات منظمة الشفافية المعتمدة على بيئة الاستثمار وانطباعات رجال الاعمال والتي ستكون بالضرورة سلبية في الحالة الفلسطينية لان البيئة الاستثمارية غير مستقرة وطاردة.
11. وجود مشكلة في الدول غير الغربية مع مفاهيم منظمة الشفافية الدولية يتعلق بالتعريف والقياس والاستعمال، والحاجة الى مؤشرات واضحة مع الحاجة الى عزل اي تحيز.
12. مؤشرات الفساد تقيس وتاخذ بالاعتبار بعض جوانب اثر فيها الاحتلال الاسرائيلي مثل خلق البيئة المعاضدة للفساد وتحميل فلسطين وزرها.
13. علاقة توقيت واسلوب تقارير الفساد بحق فلسطين مع الاستغلال السياسي لهذه التقارير وتوظيفها وصولا الى ان السلطة الفلسطينية فاسدة و"ارهابية" وغير قادرة ولا جاهزة للدولة المستقلة.
14. عدم وجود اتفاق على تعريف الفساد ولا على تعداد مظاهره اضافة الى غياب الاتفاق على اولويات مظاهر الفساد الموجودة ودرجة خطورتها واستمرار تعاطي النخبة لهذا الموضوع وعدم تعميمه على بقية المجتمع.
15. تشخيص حالة الفساد ومظاهره في فلسطين ومن كونه افقيا او عموديا والعوامل الموضوعية والذاتية التي تؤثر في ذلك.
16. مسئولية الطرف الاسرائيلي في خلق حالة الفساد في فلسطين وكيف يمكن نفي التهمة والقائها على الكاهل الاسرائيلي.
17. دور هيئة الرقابة العامة وديوان الرقابة المالية والادارية في مكافحة الفساد والتدخل في مؤشراته.
18. دور الاعلام وعلاقته في مكافحة الفساد او خلق انطباعات حول درجته.
19. دور هيئة مكافحة الفساد في مكافحة الفساد وأسباب تحنيطها وتجميدها.
4. التوصيات والمتابعات

بعد الاقرار والتوافق بضرورة اعتماد المقاييس والمؤشرات الدولية بعد اقلمتها وتوطينها وفلسطنتها، ذلك لان العالم لا يدور حول فلسطين ابدا، وعلى ضوء متابعة صيرورة الامور في شأن مكافحة الفساد والقاضية بتوقع وجود بنود ومواد ومواثيق ستحاسب الدول التي تحمي المفسدين وستعاقب تلك التي لا تشرع قوانين لمكافحة الفساد، وبهدف السبق والالمعية للحالة الفلسطينية من خلال العمل لتطوير المؤشرات ومخاطبة منظمة الشفافية الدولية، ظهرت مجموعة من التوصيات يمكن تبنيدها على النحو التالي:

1. قيام الملتقى الفكري العربي وبالتعاون مع ائتلاف امان بدعوة 3-4 جهات اساسية (خلية بحث مصغرة) حتى تقدم مسودة اولية حول قائمة المؤشرات وحول طريقة قياسها بالاعتماد على الاولويات الفلسطينية شرط ان تكون تلك الجهات من اصحاب الخبرة في الموضوع كمقدمة لطرح المسودة للنقاش لتكون ميدانا للفلترة والتركيز لاعتمادها. ويمكن ان يكون الجهاز المركزي للاحصاء احد الجهات فيما يخص القياس لان هذا عمله.
2. ضرورة تحديد الاطار Framework الذي يتضمن المؤشرات ويجري من خلاله القياس، واقترح ان يشتمل هذا الاطار على العناصر التالية:
· التوافق الفلسطيني على تعريف الفساد وتحديده.
· معالجة المحددات الاساسية التي من خلالها يمكن ان يقرر وجود فساد او عدم وجوده.
· التوافق على آلية قياس.
· التوافق على كيفية تحليل النتائج وتحديد منهجية التحليل. 
· التوافق على نظام التقارير (كيف يتم اعداد التقرير، وعلى ماذا يتضمن، وماذا يقيس، وكيف، وان يقيس مدى التقدم او التأخر الحاصل في مؤشرات الفساد بين سنة واخرى مع التركيز على الحواضن الثقافية للفساد وقياس درجة انخفاضها او قوتها).
· التوافق على الية نشر التقرير محليا ودوليا.
· ضرورة تحديد الهدف من وضع المؤشرات والاهداف المتوخاة من عملية القياس على ان يتم توزيع المؤشرات على كل قطاع (حكومة، تشريعي، قطاع خاص، منظمات اهلية، اجهزة امن....). وذلك في محاولة للتوصل الى نموذج معين وخاص بكل قطاع حتى يسهل وضع مؤشراته ويسهل بالتالي قياسه وحتى يتم تجاوز العموميات، فكل قطاع او جهة بحاجة الى خصوصية، ومن خلال النماذج المختلفة لكل قطاع بما يشمله من مؤشرات وقياس يمكن بعد ذلك الوصول الى النتيجة النهائية وذلك قياسا على حقوق الانسان مثلا: ووجود مؤشرات وقياسات لكل حق على حدة.
3. تنشيط وتفعيل واحياء هيئة مكافحة الفساد التي حددها القانون
4. تشكيل لجنة لمراجعة تدريج فلسطين المتدني في مؤشر الفساد العالمي وان تضم ديوان الرقابة المالية والادارية والجهاز المركزي للاحصاء وممثلين عن كل قطاع، وممثلين عن الاحزاب وعن المجتمع المدني.
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